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برئاسة  2004حزيران عام  30الحكومة الموقتة في  تشكيلبعد 

للحكومة  رئيسا  اياد علاوي واختير غازي مشعل عجيل الياور 

والتي عدت الحكومة الثانية حسب التسلسل الزمني  حيث تسنمت 

السيادة والسلطة وإدارة الدولة العراقية بموجب قرار الام المتحدة 

(من سلطة الائتلاف الموقتة بقيادة الاحتلال 1546المرقم )

وبذلك تولت إدارة شؤون العراق  ,الأمريكي ومجلس الحكم 

لانتخابات شعبية واسعة تم  للأعدادرية واتخذت الإجراءات الضرو

بموجبها تشكيل مجلس وطني انتقالي جديد سمي فيما بعد بالجمعية 

سودة الدستور المؤقت وطرحه للاستفتاء مالوطنية  هدفها اعداد 

العام استنادا  الى قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية الذي اقره 

وبموجب قانون إدارة  2004العراقي في اذار عام  كممجلس الح

للجمهورية ونائبين الدولة ضمت الحكومة العراقية المؤقتة رئيسا 

وروز نوري  (حزب الدعوة الإسلامي )هما إبراهيم الجعفري

اما رئيس الوزراء المعين (الحزب الديمقراطي الكردي  )شاويس

ومة كهو اياد علاوي حركة الوفاق الوطني فانه يدير شؤون الح

وقتة والذي اختير خلال تصويت داخلي قام به أعضاء العراقية الم

( عضوا  33مجلس الحكم في العراق وتضم الحكومة الموقتة )

(وزيرا  بينهم 31من رئيس وزراء ونائب رئيس وزراء و) وتتألف

(وزيرات وخمس وزراء دولة وان قرابة ثلث الوزراء هم حسب 6)

من الخبراء فضلا عن عدد ,أعضاء مجلس الحكم العراقي السابق 

 .والذين لا ينتمون الى أي تنظيم سياسي 
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الحكومة معترف بها من قبل الولايات المتحدة والجامعة هذه كانت 

العربية وبعض الدول الأخرى كممثل شرعي  وقد احتفظت الولايات 

الحظ الاوفر في اتخاذ المتحدة بصلاحيات واسعة وكانت صاحبة 

تم اعلان حالة  2004(تشرين الثاني عام 7) يالقرارات وف

إقليم  باستثناءالطوارئ وحضر التجول في بعض مناطق العراق 

(كانون الثاني 30احداث الفلوجة  وفي )ذلك  بسبب   مكردستان وت

أجريت اول انتخابات تعددية في العراق منذ اكثر من  2005عام 

لانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية فضلا عن مهامها ( عاما  50)

المبادئ وفق نظام الحكم في  ومناقشةالدستور  دالأخرى اعدا

 تمهيدا  لإقراره  (لجان7العراق وانبثق عنها اللجنة الدستورية )

حيث حلت  2005(أيار عام 13واستمرت هذه الحكومة لغاية )

 .محلها الحكومة الثالثة الموقتة 

 

 
 


